
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة

ملف عــدد: 041/19
قـرار رقـم: 89/19 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على رسالة الإحالة، المرفقة "بمذكرة بشأن الإحالة"، المسجلة بأمانتھا العامة في 16 ینایر 2019، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس
الحكومة من المحكمة الدستوریة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظیم القضائي

للدستور؛

وبعد اطلاعھا على مذكرات الملاحظات الصادرة عن رئیس الحكومة ورئیس مجلس المستشارین وأعضاء من مجلس النواب، المسجلة بالأمانة
العامة المذكورة في 23 و24 و25 ینایر 2019؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بھا؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.40 بتاریخ 14
من جمادى الآخـرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء علـى القـانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.41 بتاریخ 14 من جمادى
الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یخص الشكل:

حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنھ "یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة، أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس
مجلس المستشارین، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین، أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر

بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور"؛

وحیث إن رسالة الإحالة، إلى المحكمة الدستوریة، قدُمت من قبل رئیس الحكومة وقبل إصدار الأمر بتنفیذ القانون، مما یجعلھا مُتقیدة بالأحكام
الدستوریة المشار إلیھا؛

ثانیا- فیما یخص الإجراءات المُتبعة لإقرار القانون المتعلق بالتنظیم القضائي:

حیث إن رسالة الإحالة تتضمن طلب رئیس الحكومة الرامي إلى البت في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظیم القضائي، لأحكام الدستور؛

وحیث إن "المذكرة بشأن الإحالة"، المرفقة برسالة الإحالة، لئن أعادت التأكید في مُستھلھا وكذا في خَاتمتھا، على البت في مطابقة القانون برمتھ
لأحكام الدستور، فإنھا أبدتَ ملاحظات وطَرحت استفسارات ھَمت، فقط، التعدیلات المُدخلة على النص، أساسا خلال مرحلة القراءة الأولى لمجلس

المستشارین، والتي تتعلق بالمواد 7 و19 و23 و24 و25 و90 والمواد من 102 إلى 109 منھ؛

وحیث إن مراقبة الدستوریة تنصرف إلى مراقبة الإحالة شكلا وموضوعا، مع ما یستتبع ذلك من وجوب التحقق، أولا، من مدى احترام القانون،
موضوع الإحالة، للأحكام الدستوریة المتعلقة بالتداول فیھ بمجلس الحكومة، وبإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب المجلس المعني والتداول فیھ بین مجلسي



البرلمان ومناقشتھ وتعدیلھ ومِسطرة التصویت علیھ، وكل ذلك قبل البت في جوھره؛

وحیث إن القانون المُحال على المحكمة الدستوریة، تدَاول فیھ مجلس الحكومة، طبقا للفصل 92 من الدستور، في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 18
فبرایر 2016، وأوُدع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بتاریخ 3 مارس 2016، ووافق علیھ

ھذا الأخیر، بعد تعدیلھ، في جلستھ العامة المنعقدة في 7 یونیو 2016، وأحیل إلى مجلس المستشارین للتداول فیھ، ووافق علیھ، بعد إدخال تعدیلات
على الصیغة المحالة علیھ، في جلستھ العامة المنعقدة في 24 یولیو 2018، الأمر الذي تطَلب إحالتھ، للقراءة الثانیة، إلى مجلس النواب الذي صوت

علیھ نھائیا في جلستھ المنعقدة في 18 دیسمبر 2018؛

وحیث إن الدستور نص في فصلھ 60 على أن البرلمان یتألف من مجلسین، وفي فصلھ 70 على أن البرلمان یمُارس السلطة التشریعیة ویصُوت
على القوانین، وفي فصلھ 84 على أن مجلسي البرلمان یتَداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون من أجل التوصل إلى المصادقة على نص
واحد، وأن كل مجلس یتداول في النص الذي صوت علیھ المجلس الآخر، وأن مجلس النواب یعود إلیھ التصویت النھائي على النص الذي تم البت

فیھ؛
وحیث إنھ، یسُتفاد من ھذه الأحكام، أن مشاریع ومقترحات القوانین، وكذا مشاریع ومقترحات التعدیلات المُدخلة علیھا، التي تعُد من مَشمولاتھا،

یتَعین عرضھا وُجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارین لتدارسھا ومناقشتھا والتصویت علیھا، وذلك قصد التوصل بشأنھا إلى
المصادقة على نص واحد؛

وحیث إن حق التعدیل المكفول على السواء لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور، الذي قد یكون إما
بالإضافة أو الحذف أو التغییر أو التنقیح أو التصحیح، یجب أن یمُارس في تقَید بباقي أحكام الدستور، لا سیما ما تتطلبھ قاعدة التداول بین

المجلسین؛ 

وحیث إن التصویت النھائي الذي خص بھ الفصل 84 من الدستور مجلس النواب، من جھة، یعود تقدیر إعمالھ لمجلس النواب، بحكم أن الدستور
لم یعدد القراءات المُتطلبة في النصوص قبل إعمالھ، ومن جھة أخرى، أنھ یتَم، بخصوص مشاریع ومقترحات القوانین المودعة بالأسبقیة لدى
مكتب مجلس النواب، على أساس الصیغة التي سبق أن تداول فیھا مجلس المستشارین، وكانت محل قراءة من قبلھ على الأقل مرة واحدة، مما

یجعل صیغة النص التي تسَمح بإعمال مسطرة التصویت النھائي یحُتمل أن تكون إما تلك التي وافق علیھا مجلس المستشارین وأحیلت، من أجل
القراءة الثانیة، على مجلس النواب الذي بدوره یوُافق علیھا كما أحیلت علیھ، أو الصیغة التي أحیل بھا النص على مجلس المستشارین بعد القراءة

الأولى لمجلس النواب؛  

وحیث إنھ، یبَین من الاطلاع على الأعمال التحضیریة للبرلمان، بخصوص القانون موضوع الإحالة، أن مجلس النواب وَافق، في قراءتھ الثانیة،
على كل التعدیلات التي أدخلھا مجلس المستشارین، على النص المعني، باستثناء تلك التي ھمت المواد 7 و14 و23 و27 و28 و32 و48 و52

و63 و67 و71 و95 و96 و103 و107 منھ؛

وحیث إنھ، بخصوص المواد 14 و27 و28 و32 و95، فإن مجلس النواب أدخل علیھا تعدیلات، في إطار القراءة الثانیة، أعادتھا إلى صیغتھا التي
أحیلت بھا على مجلس المستشارین، الذي اطلع علیھا وتداول بشأنھا، مما یكون معھ تصویت مجلس النواب علیھا نھائیا مطابقا لمسطرة التداول

المحددة في الفصل 84 من الدستور؛

وحیث إنھ، بشأن المادتین 63 و67، فإن مجلس النواب غیر أرقام المادتین المحال علیھما، فاستبدل، بالتتابع، المادة 47 بالمادة 57، والمادة 47
بالمادة 58؛

وحیث إن ھاتین المادتین صادق علیھما مجلسا البرلمان في قراءة أولى، بالصیغة نفسھا، مما یجَعلھما غیر مَشمولتین بالقراءة الثانیة، التي تقتصر
على المواد التي لم یتوصل بشأنھا مجلسا البرلمان إلى اتفاق على نص واحد، ما عدا، في حالتي "ضمان الملاءمة بین المقتضیات المصادق علیھا

أو إصلاح خطإ مادي"، كما تنص على ذلك المادة 235 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وحیث إنھ، یبَین من مضمون المادتین 63 و67 من القانون، أن المادتین التي یجَب أن تحُیلا علیھما، لوحدة الموضوع، ھما بالتتابع 57 و58 من

القانون، ولیس 47 كما جاء خطأ في صیغة مشروع القانون التي وافق علیھا مجلس المستشارین وأحالھا إلى مجلس النواب؛  

وحیث إنھ، فیما یتعلق بالمواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، فإن مجلس النواب أدخل تعدیلات على الصیغة التي وافق علیھا مجلس
المستشارین، بأن حذف، عبارات "المسؤولین" في الفقرة الأولى من المادة السابعة، و"المحكمة" من الفقرة الثانیة للمادة 23، و"التوجیھ والإرشاد"
من الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعیة طبقا للمادة 52، و"العامة" من الفقرة الثانیة للمادة 96، و"المسؤولین" من الفقرة الثانیة من

المادة 103، و"شركات الاتصال" من قائمة المؤسسات، المشار إلیھا في المادة 107، التي یمُكن للمفتشیة الإداریة والمالیة أن تحصل منھا على
معلومات، وأضاف، عبارات "محاكم" إلى عنوان الفصل الثاني من القانون، و"رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء" إلى الفقرة الثانیة من المادة

48 وإلى الفقرة الثالثة من المادة 71، واستبدل عبارة "في الصلح" بـ"أو الصلح" الواردة في المادة 52 من القانون؛

وحیث إن التقریر الذي أعدتھ لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة القراءة الثانیة لنص المشروع، ضُمن فیھ أن استبدال
"في الصلح" بـ "أو الصلح" في المادة 52 المذكورة، لا یعدو أن یكون سوى تصحیح لخطإ مادي، دون بیَان سبب الخطإ ومصدره؛

وحیث إنھ، یتضح من الاطلاع على نص المادة 52 في الصیغة التي وافق علیھا مجلس المستشارین وأحالھا إلى مجلس النواب، أنھا تتضمن عبارة
"في الصلح" ولیس "أو الصلح"، التي لم یعتبرھا مجلس المستشارین، بصفتھ جِھة التعدیل، خطأ مادیا؛



وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن التعدیل المدخل على المادة 52 المذكورة من قبل مجلس النواب، بدعوى أنھ مندرج في مسطرة تصحیح الخطإ
المادي، لیس التعدیل الوحید الذي طال المادة نفسھا، حتى یسوغ عدم إحالتھا من جدید إلى مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن التعدیلات التي أدُخلت على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، من قبل مجلس النواب، في إطار
القراءة الثانیة، غَیرت من صیغة النص كما وافق علیھ مجلس المستشارین، وأن ھذه التعدیلات لم ترُجع صیغة المواد إلى ما كانت علیھ في الصیغة

التي وافق علیھا مجلس النواب في قراءتھ الأولى وأحالھا إلى مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، ترَتب عن ذلك، أن مجلس المستشارین لم تحُل علیھ الصیغة الجدیدة للنص، بعد إعمال القراءة الثانیة لمجلس النواب، قصد مناقشتھا ثمُ
التصویت علیھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن تعدیل مجلس النواب، خلال القراءة الثانیة لمشروع القانون المتعلق بالتنظیم القضائي، المواد 7 و23 و48
و52 و71 و96 و103 و107، دون إحالة النص من جدید على مجلس المستشارین ینافي قواعد التداول بین مجلسي البرلمان ویكون، تبعا لذلك،

غیر مطابق للفصل 84 من الدستور؛

ثالثا- فیما یخص موضوع الإحالة:

1 - فیما یتعلق بالمواد المثارة في "المذكرة بشأن الإحالة" المرفقة برسالة الإحالة:

- في شأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرتین الأولى والثانیة) و23 (الفقرتین الثالثة والرابعة):

حیث إن ھذه المواد تنص، في فقراتھا المذكورة، بالتتابع، على أنھ "تمارس المحاكم مھامھا، تحت إشراف المسؤولین القضائیین والإداریین بھا،
بما یؤمن انتظام واستمراریة الخدمات التي تقدمھا"، وأنھ "تشكل كتابة الضبط ھیئة واحدة على صعید كل محكمة، ویمارس الموظفون المنتمون
لھا مھام كتابة الضبط بمجموع مصالح المحكمة. یعمل موظفو ھیئة كتابة الضبط تحت سلطة ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل، ویمارسون مھامھم

تحت إشراف المسؤولین القضائیین بالمحكمة"، وأنھ "یمكن للكاتب العام للمحكمة أن یباشر مھام كتابة الضبط. یخضع الكاتب العام للمحكمة إداریا
لسلطة ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل، ویمارس مھامھ تحت إشراف المسؤولین القضائیین بالمحكمة"؛

وحیث إن "المذكرة بشأن الإحالة"، المشار إلیھا أعلاه، تضمنت دفوعات جِھة الإحالة، بخصوص فقرات المواد المعنیة، فیما یلي "أن البرلمان
أدخل تعدیلا على صیغة النص المودع، بحیث أصبحت المحاكم تمارس مھامھا تحت إشراف المسؤولین القضائیین والإداریین بھا، عوض صیغة

تحت إشراف مسؤولیھا، مما یطرح التساؤل حول مدى مطابقة ھذه الإضافة لأحكام الدستور"، وأن "موظفو كتابة الضبط یعملون تحت سلطة
ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل، ویمارسون مھامھم تحت إشراف المسؤولین القضائیین بالمحكمة، عوض السلطة المباشرة لھؤلاء المسؤولین، كما

جاء في صیغة النص قبل تعدیلھ"، وأن "الكاتب العام للمحكمة...رئیس تسلسلي لموظفي كتابة الضبط، وھو یباشر مھامھ تحت سلطة ومراقبة
الوزیر المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولین القضائیین للمحكمة، علما بأن الصیغة المودعة...كانت تنص على أن الكاتب العام للمحكمة یبُاشر

مھامھ تحت سلطة كل من وزیر العدل والسلطة المباشرة للمسؤولین القضائیین بالمحكمة"؛

وحیث إن ما تثُیره "المذكرة بشأن الإحالة"، بخصوص فقرات المواد المعنیة، یھَم في كلیتھ موضوع الإدارة القضائیة، وتحَدید الجھة التي تتَبع لھا؛

وحیث إنھ، لِتحدید المقصود بالإدارة القضائیة وتعَیین الجھة التي تشُرف علیھا، یجب الرجوع فیھ أولا إلى الدستور وإلى القانونین التنظیمیین
المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

وحیث إن الدستور جَعل، كقاعدة، الإدارة موضوعة رھن تصرف الحكومة، طبقا للفقرة الثانیة من فصلھ 89؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة تعَرض للإدارة القضائیة في أربعة مَواضع منھ، الأول، في تنصیصھ على
إحداث ھیئة مشتركة بین المجلس الأعلى للسلطة القضائیة والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسیق في مجال الإدارة القضائیة، وإمكانیة حضور
الوزیر المكلف بالعدل أشغال المجلس المذكور من أجل تقَدیم بیانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائیة (المادة 54)، والثاني، في أن المجلس

المعني یجري مقابلة مع المرشحین، لشغل مناصب المسؤولیة، یقُدمون خلالھا تصوراتھم حول كیفیة النھوض بأعباء الإدارة القضائیة (المادة 71)،
والثالث، في أن المجلس یرُاعي المؤھلات في مجال الإدارة القضائیة عند تعَیین المسؤولین القضائیین أو تجَدید تعیینھم، وأن المجلس، یراعي في

ذلك أیضا، التقاریر التي یعُدھا الوزیر المكلف بالعدل على مستوى أداء المسؤولین القضائیین بشأن الإشراف على التدبیر والتسییر الإداري
للمحاكم (المادة 72)، والأخیر، في أن المجلس یتلقى، إلى جانب تقاریر أخرى، تقریرا من الوزیر المكلف بالعدل حول سیر وأداء الإدارة القضائیة

(المادة 110)؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نص في مادتھ 28، على أنھ "یستفید القضاة المكلفون بمھام الإشراف على التدبیر
والتسییر الإداري للمحاكم من تعویض عن المھام یحدد بنص تنظیمي"، وفي المادة 51 منھ، على أنھ "یتلقى المسؤولون القضائیون تكوینا خاصا

حول الإدارة القضائیة"؛

وحیث إنھ، ُیستفاد من ھذه الأحكام، من جھة أولى، أن الإدارة القضائیة، في جوانب عَملھا الإداریة والمالیة، مجال مشترك للتعاون والتنسیق بین
السلطتین التنفیذیة والقضائیة، ومن جھة ثانیة، أن "الإشراف" المُخول للمسؤولین القضائیین یھَم "التدبیر والتسییر الإداري للمحاكم"، وبمفھوم



المخالفة، فإن ما ینَفلت من المجال المذكور لا یندرج في "الإشراف"، وإنما في السلطة المباشرة للمسؤولین القضائیین، ومن جھة ثالثة، أن
التقاریر التي یرفعھا الوزیر المكلف بالعدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وتقییمھ لعمل المسؤولین القضائیین، تنحصر موضوعاتھا في

المیدانین الإداري والمالي، ولا تتعداھما، ومن جھة رابعة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، یرُاعي المؤھلات في الإدارة القضائیة أثناء تعیین
المسؤولین القضائیین أو تجدید تعیینھم؛

وحیث إن تبَعیة الإدارة القضائیة، فیما تمارسھ من اختصاصات إداریة ومالیة، للوزارة المكلفة بالعدل، ھي تبعیة مشروطة بضمان استقلال السلطة
القضائیة الممارسة من قبل قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة، عبر حَصر مداھا في التدبیر والتسییر الإداري والمالي للمحاكم؛

وحیث إن التدبیر الإداري والمالي للإدارة القضائیة یرتبط بتسییر الممتلكات والموارد المالیة للمحاكم وتدبیر الوضعیة المھنیة للموظفین؛

وحیث إن المحكمة الدستوریة، بمناسبة بتھا في دستوریة القوانین المحالة علیھا، لا ترُاقب اختیارات المشرع من زاویة ملاءمتھا، ولا تفُاضل بینھا
وبین اختیارات أخرى مُمكنة، ولكن عملھا یكمن في فحص مدى تقید المشرع بالدستور احتراما لسمو أحكامھ؛  

وحیث إن القانون، موضوع الإحالة، یجعل الكاتب العام للمحكمة رئیسا تسلسلیا لموظفي كتابة الضبط (الفقرة الأولى من المادة 23)، وأن ھذه
الھیئة تمارس مھامھا تحت إشراف المسؤولین القضائیین (الفقرة الثانیة من المادة 19)، وأن الكاتب العام یباشر مھامھ تحت سلطة ومراقبة الوزیر
المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولین القضائیین بالمحكمة (الفقرة الرابعة من المادة 23)، وأنھ تبعا لذلك، فإن المھام الإداریة والمالیة تمُارَس

بمحاكم التنظیم القضائي، تحت إشراف المسؤولین القضائیین والإداریین بھا؛

وحیث إن المسؤولین القضائیین المُطالبین، أثناء ترشیحھم، بتقدیم تصوراتھم حول الإدارة القضائیة، وأن مؤھلاتھم في الإدارة القضائیة ترُاعى،
إلى جانب، معاییر أخرى، لتعیینھم في مناصب المسؤولیة أو تجدید تعیینھم، لا یمكنھم إعمال تصوراتھم المقدمة ولا مؤھلاتھم في الإدارة

القضائیة، إلا بتخویلھم أدوات قانونیة تسمح لھم بالإشراف على المھام الإداریة والمالیة للإدارة القضائیة؛

وحیث إن الإشراف القضائي على التدبیر الإداري والمالي للإدارة القضائیة، مُقید بما یتَطلبھ الدستور في فصلھ الأول من أن النظام الدستوري
للمملكة یقوم، إلى جانب محددات أخرى، على مبادئ الحكامة الجیدة، وما یتطلبھ من خضوع المرافق العمومیة "لمعاییر الجودة والشفافیة

والمحاسبة والمسؤولیة" (الفصل 154)، ولقواعد الحكامة الجیدة (الفصل 157)؛

وحیث إن قواعد النجاعة والحكامة تقتضي إشراف المسؤولین القضائیین، على المجالین الإداري والمالي للإدارة القضائیة، مما سیمكنھم من إیلاء
عنایة أكبر لمھامھم القضائیة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن إسناد مُباشرة المھام الإداریة والمالیة للإدارة القضائیة للكاتب العام للمحكمة، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزیر
المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولین القضائیین، لیس فیھ ما یمس باستقلالیة السلطة القضائیة؛

وحیث إنھ، إلى جانب الأعمال الإداریة والمالیة للإدارة القضائیة، فإن ھذه الأخیرة، تتمیز عن باقي الإدارات العمومیة، في أدائھا لعمل موسوم
بالطبیعة القضائیة، ما یضُفي خصوصیة على نشاط مرفق العدالة قیاسا بباقي المرافق الإداریة الأخرى، فتلقي الشكایات، على سبیل المثال،

والمحاضر والمقالات وتحریر الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصیل الرسوم القضائیة وأداء مھام التبلیغ والمشاركة في ھیئة الحكم وتحریر
محاضر الجلسات وعمل التنفیذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما یسُبغ صفة مساعدي القضاء على ھیئة كتابة

الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائیة؛

وحیث إن الشأن القضائي لیس بالموضوع المشترك أو القابل للتنسیق بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة، بل ھو اختصاص تنفرد بھ السلطة
القضائیة، ویمارسھ قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة بكل استقلالیة، دون أي تدخل من سلطة دستوریة أخرى، احتراما لمبدإ استقلال السلطة

القضائیة المكرس دستوریا؛
وحیث إنھ، یتَرتب عن ذلك، أن ازدواجیة المسؤولیة بالمحاكم، المنصوص علیھا في المادة السابعة (الفقرة الأولى) من القانون، تنَحصر في المھام

الإداریة والمالیة للإدارة القضائیة، ولا تمتد لعملھا القضائي الخاضع للسلطة المباشرة للمسؤولین القضائیین دوُن سِواھم؛  

وحیث إن الكاتب العام للمحكمة، طبقا للمادة 23 (الفقرتین الثالثة والأخیرة) من القانون المُحال، یعُین من بیَن أطر كتابة الضبط، ویمكنھ أن یبُاشر
مھام كتابة الضبط، وھو بھذه الصفة أیضا موضوع تحت سلطة ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل؛

وحیث إن المقتضیات المذكورة ستجعل من أحد أعضاء كتابة الضبط، في أدائھ لعمل ذي طبیعة قضائیة، موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة
التنفیذیة ولیس السلطة القضائیة، وھو ما یشكل مسا باستقلال السلطة القضائیة وانتھاكا لمبدإ فصل السلط؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون  تخویل الكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل، أداء مھام كتابة الضبط المندرجة في
الشأن القضائي، دون إخضاعھ لسلطة ومراقبة المسؤول القضائي خلال مزاولة تلك المھام، مخالف للدستور؛

وحیث إن القانون، موضوع الإحالة، جعل، بمقتضى الفقرة الأولى من مادتھ 19، كتابة الضبط ھیئة واحدة خاضعة للسلطة التسلسلیة للكاتب العام؛

وحیث إن الدستور مَیز، وفقا لمعیار مادي، بین عمل قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة، بنصھ في الفقرة الثانیة من فصلھ 110، على أنھ "یجب
على قضاة النیابة العامة تطبیق القانون. كما یتعین علیھم الالتزام بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھا"، وفي فصلھ



128، على أنھ "تعمل الشرطة القضائیة تحت سلطة النیابة العامة وقضاة التحقیق، في كل ما یتعلق بالأبحاث والتحریات الضروریة في شأن
الجرائم وضبط مرتكبیھا ولإثبات الحقیقة"؛

وحیث إن قضاة النیابة العامة، إلى جانب قضاة الأحكام، یمارسون السلطة القضائیة، طبقا للمادة الثانیة من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس
الأعلى للسلطة القضائیة، من خلال مھامھم القضائیة بالمحاكم التي یشملھا التنظیم القضائي؛

وحیث إن العمل القضائي للنیابة العامة، یتوقف على عمل كتابة الضبط لتدبیر الشكایات الواردة علیھا ولتحریر محاضرھا، ولتنفیذ الأوامر
الصادرة عنھا، وھو عمل یقتضي، من جھة، مراعاة طبیعة عمل كتابة الضبط لدى النیابة العامة المستمدة من خصوصیة عمل ھذه الأخیرة، ومن

جھة أخرى، تبعیة موظفي النیابة العامة للمسؤولین القضائیین، بحكم أن تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة موكول، طبقا للمادة 110 من
القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، لجھة قضائیة تتمثل في الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض رئیس النیابة العامة؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، یكون عدم مراعاة طبیعة عمل كتابة النیابة العامة، في تنظیم كتابة الضبط في ھیئة واحدة، مخالفا للدستور؛

- في شأن المواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93:

حیث إن ھذه المواد، تتعلق بمكتب المحكمة المُحدث لدى محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة ومحكمة النقض، والذي یضم في عضویتھ، إلى
جانب المسؤولین القضائیین، نواب عنھم ومستشارین وقضاة ورؤساء الغرف أو رؤساء الأقسام، إضافة إلى الكاتب العام للمحكمة المعنیة؛

وحیث إن "المذكرة بشأن الإحالة"، المشار إلیھا، تضمنت دفوعات جِھة الإحالة، بخصوص المواد المذكورة، كما یلي "لقد أدخُلت تعدیلات على
ھذه المواد أصبح بموجبھا الكاتب العام للمحكمة عضوا بصفة تقریریة في مكتب المحكمة، سواء تعلق الأمر بمحاكم أول درجة أو ثاني درجة أو

بمحكمة النقض، خلافا لما كان علیھ الأمر في الصیغة الأصلیة للمشروع، حیث كانت ھذه المواد تنص فقط على حضوره اجتماعات المكتب بصفة
استشاریة، علما بأن الدور المناط بھ بموجب المادة 21 من الصیغة الأصلیة للقانون، كان ھو القیام بمھام التسییر الإداري والتدبیر المالي للمحكمة،

في حین أن مھام مكتب المحكمة یكمن بصفة أساسیة في تنظیم العمل القضائي داخل المحكمة"؛

وحیث إن الكاتب العام للمحكمة، باعتباره مسؤولا إداریا ومالیا، یحضر اجتماعات المكتب المخول لھ إعداد مشروع برنامج تنظیم العمل بالمحكمة
المعنیة خلال السنة القضائیة، وأن ھذا الحضور یبُرر بطبیعة المھام الموكولة إلیھ، والتي یتوقف علیھا سیر مرفق العدالة؛

وحیث إن مشروع برنامج تنظیم العمل بالمحكمة، یتضمن، حسب المادتین 26 و92 (الفقرة الأولى) من القانون، بالتتابع "تحدید الأقسام والغرف
والھیئات وتألیفھا، وتوزیع القضایا والمھام على قضاة المحكمة، وضبط عدد جلسات وأیام وساعات انعقادھا" و "تحدید الھیئات وتألیفھا وتعیین

رؤساء الغرف ورؤساء الھیئات المقسمة إلیھا وتألیفھا، وتوزیع القضایا والمھام على قضاة المحكمة، وتحدید عدد الجلسات وأیام وساعات
انعقادھا"، وأن ھذا المشروع یتم التصویت علیھ، طبقا للمادة 30، بأغلبیة أعضاء المكتب، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح الجانب الذي ینتمي

إلیھ الرئیس؛

وحیث إنھ، لئن كان المكتب یعُد "مشروع" برنامج تنظیم العمل بالمحكمة ویصُوت علیھ، طبقا للمادتین 29 و30، فإن الجمعیة العامة، باعتبارھا
جھازا قضائیا بالمحكمة، تصُادق فقط على المشروع كما تقضي بذلك المواد 34 و35 و96، ولا تمتلك الحق في تعدیلھ أو تغییره؛

وحیث إن المكتب، المحدث بمقتضى قانون التنظیم القضائي، مُخول لھ، من ضمن اختصاصات أخرى، توزیع المھام على قضاة المحكمة، إذ یعین
رؤساء الغرف ورؤساء الھیئات ونوابھم، وقضاة التنفیذ، والقضاة المنتدبین في قضایا صعوبات المقاولات بالأقسام المتخصصة في القضاء

التجاري والمفوضین الملكیین للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري (الفقرة الأولى من المادة 49)، ورئیس كل قسم
أو غرفة بالمحكمة الابتدائیة التجاریة، وقضاة التنفیذ وقضاة السجل التجاري وقضاة منتدبین في قضایا معالجة صعوبات المقاولة، وأي قاض ینتدب

لمھمة أخرى بالمحكمة (المادة 61)، ورئیس كل قسم أو غرفة أو ھیئة بالمحكمة الابتدائیة الإداریة وقضاة التنفیذ وأي قاض ینتدب لمھمة أخرى
بالمحكمة (المادة 65)، ورؤساء الأقسام والغرف والھیئات بمحاكم الاستئناف (الفقرة الثانیة من المادة 71)، ومستشار ینتدب  لمھمة بمحكمة

الاستئناف الإداریة ومفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص في القضاء الإداري (الفقرة الأولى من المادة 72)، ورئیس
كل قسم أو غرفة أو ھیئة بمحاكم الاستئناف التجاریة ومحاكم الاستئناف الإداریة (الفقرة الثانیة من المادة 79، والفقرة الثانیة من المادة 83)؛

وحیث إن الكاتب العام، الذي یشارك بصفة تقریریة في أشغال مكتب المحكمة، یسُاھم في اتخاذ كل القرارات التي تھم مشروع برنامج عمل
المحكمة، بما في ذلك، تلك التي لا تكتسي طابعا إداریا أو مالیا، كتألیف ھیئات الحكم وتوزیع القضایا والمھام على قضاة المحكمة والتعیینات

المشار إلیھا أعلاه، والتي تعُد من الشؤون القضائیة التي یجب أن یقتصر التداول بشأنھا، واتخاذ القرار بخصوصھا على المسؤولین القضائیین؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن تخویل صلاحیات تقریریة للكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزیر المكلف بالعدل، في أشغال مكتب
المحكمة ذات الطبیعة القضائیة، یعد مخالفا لمبدإ فصل السلط ولاستقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة المقررین في الفصلین الأول و107

من الدستور، ویتعین بالتالي، التصریح بعدم مطابقة المواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93  للدستور؛

- في شأن المواد من 102 إلى 109:

حیث إن ھذه المواد تتعلق بتحدید اختصاصات المفتشیة العامة للوزارة المكلفة بالعدل، وصلاحیات البحث والتحري المخولة للمفتشین، وضوابط
اشتغال المفتشیة والمساطر المتبعة في إعداد تقاریرھا وآلیات أداء عملھا؛  



وحیث إن جِھة الإحالة، دفعت بأن "المفتشیة العامة للوزارة المكلفة بالعدل ھي بنیة إداریة تابعة لسلطة حكومیة تحدد اختصاصاتھا بموجب
نصوص تنظیمیة"؛

وحیث إنھ، من جھة، فإن مضامین المواد المذكورة، كما یبَین من الاطلاع على الأعمال التحضیریة للبرلمان، ھي تعدیلات بالإضافة، على
الصیغة التي قدمتھا الحكومة وكانت موضوع قراءة أولى من قبل مجلس النواب، أدخلھا مجلس المستشارین وصادق علیھا مجلس النواب في

القراءة الثانیة، بعد تعدیل بعضھا؛

وحیث إن الدستور، لئن كان قد خول للحكومة، طبقا للفصل 79 منھ، صَونا لمجالھا التنظیمي، خلال المسطرة التشریعیة، أن "تدَفع بعدم قبَول كل
مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون"، فإنھ لم یرَھن ممارسة رئیس الحكومة لحقھ في الإحالة المنصوص علیھا في الفصل 132 من

الدستور، باستنفاذ الدفع المشار إلیھ في الفصل 79 المذكور؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الدستور، نص في فصلھ 71 على أنھ "یختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة بفصول أخرى
من الدستور، بالتشریع في المیادین التالیة...التنظیم القضائي..."، وفي فصلھ 72، على أنھ "یختص المجال التنظیمي بالمواد التي لا یشملھا

اختصاص القانون"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، نصت على أنھ "یتوفر المجلس على مفتشیة
عامة للشؤون القضائیة یحُدد القانون تألیفھا واختصاصاتھا وقواعد تنظیمھا وحقوق وواجبات أعضائھا"؛

وحیث إن المیدان المُطابق، من میادین القانون كما ھي محددة في الفصل 71 من الدستور، لتنظیم المفتشیة العامة للشؤون القضائیة ھي تلك
المتعلقة بالتنظیم القضائي؛ 

وحیث إن التنظیم القضائي یشمل مواضیع المحاكم، أصنافھا واختصاصاتھا، تألیفھا وتنظیمھا، وھیئات الحكم وتركیبتھا، والتفتیش القضائي، سواء
التفتیش الذي یشرف علیھ المسؤولون القضائیین أو الذي یعود إلى المفتشیة العامة للشؤون القضائیة، وما یتعلق بتجریح القضاة ومخاصمتھم،

والقواعد التي تعُمل أحكاما دستوریة، لاسیما منھا، ما یتعلق بحقوق المتقاضین وضمانات المحاكمة العادلة؛

وحیث إن مُبرر جمع التفتیش القضائي والتفتیش الإداري والمالي في قانون واحد، المُضمن في الأعمال التحضیریة للبرلمان، بحكم أن الأمر یتعلق
بمحاكم التنظیم القضائي، سیجعل، فضلا عما تقدم، التفتیش الإداري والمالي التابع للوزارة المكلفة بالعدل الوحید المنظم بقانون، في حین أن باقي
المفتشیات المماثلة، الممارسة للاختصاص ذاتھ، التابعة لوزارات أخرى منظمة بنصوص تنظیمیة، وھو تمَییز لا یجد أي أساس أو سند دستوري

لھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن التفتیش الذي یجب أن یأتي على شكل قانون، ھو التفتیش القضائي ولیس التفتیش الإداري والمالي المندرج في
عمل السلطة التنظیمیة، مما یسَتدعي تنظیمھ وفق نص تنظیمي عملا بأحكام الفصل 72 من الدستور؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن أن قاضي المشروعیة، لا یراقب دستوریة المراسیم، فإن المراقبة الدستوریة، الممارسة طبقا للفصل 132 من الدستور،
وعلى عكس مسطرة تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم (الفصل 73) أو مسطرة الدفع بعدم القبول التشریعي (الفصل 79)، لا
تحُد عمل المحكمة الدستوریة في التصریح في مدى اندراج المقتضى المعروض علیھا في مجال القانون أو مجال التنظیم، بل یتعداه إلى فحص

مدى مطابقة مضمون المقتضى المعني، ذي الطبیعة التنظیمیة، للدستور؛

وحیث إن اختصاص التفتیش المخول للمفتشیة العامة للوزارة المكلفة بالعدل، یجب أن یبَقى، مراعاة لاستقلال السلطة القضائیة، محصورا في
الجوانب الإداریة والمالیة للإدارة القضائیة، ولا یمتد إلى عملھا القضائي الموكول للمفتشیة العامة للشؤون القضائیة؛

وحیث إن التفتیش الإداري والمالي للمفتشیة العامة للوزارة المكلفة بالعدل، یتم إلى جانب التفتیش المناط بالمسؤولین القضائیین، وأن التقاریر التي
تعُدھا المفتشیة المذكورة تحال علیھم، بالنظر لإشرافھم على التدبیر الإداري والمالي للإدارة القضائیة، للاطلاع علیھا وتقدیم أجوبة عنھا، عند

الاقتضاء، وأن ھذا التفتیش لا یھم القضاة ولا یعني عملھم القضائي ولا النشاط القضائي للإدارة القضائیة، مما یجعل عمل المفتشیة العامة للوزارة
المكلفة بالعدل، من ھذه الوِجھة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وحیث إن توفر المفتشین التابعین للمفتشیة العامة للوزارة المكلفة بالعدل، على صلاحیة "الاستماع إلى المسؤولین القضائیین"، یشكل إجراء لتَفعیل
ما تتطلبھ الفقرة الأخیرة من المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، التي تنص، على أنھ "یرُاعي المجلس كذلك

التقاریر التي یعدھا الوزیر المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولین القضائیین بشأن الإشراف على التدبیر والتسییر الإداري للمحاكم، بما لا
یتنافى واستقلال السلطة القضائیة"؛

وحیث إن الاستماع إلى المسؤولین القضائیین یقتصر على الجوانب الإداریة والمالیة التي یشرفون علیھا، ولا یطال ما یتَصل بالعمل القضائي
للإدارة القضائیة، مراعاة لاستقلالیة السلطة القضائیة؛



وحیث إنھ، بناء على ما تقدم، فلیس في مضمون المواد من 102 إلى 109، التي تكتسي طابعا تنظیمیا، مراعاة للتفسیر المتعلق بتطبیقھا، ما یخالف
الدستور؛

2 - فیما یتعلق بالمواد المثارة تلقائیا من قبل المحكمة الدستوریة:

- في شأن المواد 27 (الفقرة الثانیة) و28 (الفقرة الثانیة) و60 و78:

حیث إن المواد المذكورة، تنص بالتتابع، على أنھ "تمُثل النیابة العامة لدى المحاكم الابتدائیة التجاریة بنائب لوكیل الملك یعینھ وكیل الملك لدى
المحكمة الابتدائیة التي یوجد مقر المحكمة الابتدائیة التجاریة بدائرة نفوذھا"، وأنھ "تمُثل النیابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجاریة بنائب للوكیل

العام للملك یعینھ الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي یوجد مقر محكمة الاستئناف التجاریة بدائرة نفوذھا"، وأنھ "تتَألف المحكمة
الابتدائیة التجاریة من...نائب لوكیل الملك أو أكثر یعینھم وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة التي یوجد بدائرتھا مقر المحكمة الابتدائیة التجاریة،

للقیام بمھام النیابة العامة أمام ھذه المحكمة"، وأنھ "تتَألف محكمة الاستئناف التجاریة من...نائب للوكیل العام للملك أو أكثر یعینھم الوكیل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف التي یوجد بدائرتھا مقر محكمة الاستئناف التجاریة، للقیام بمھام النیابة العامة أمام ھذه المحكمة"؛  

وحیث إنھ، لئن كان یعود للمشرع، حسب تقدیره، اختیار مستوى حُضور وتمَثیل النیابة العامة لدى المحاكم الابتدائیة التجاریة ومحاكم الاستئناف
التجاریة، فإن ذلك یظل مقیدا باحترام أحكام الدستور والقانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة، لا سیما منھا الأحكام المحددة لجھة تعیین

القضاة، وقضاة النیابة العامة على وجھ التحدید، كما تقتضي ذلك الفقرة الأخیرة من المادة 66 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطة القضائیة؛

وحیث إن الدستور نص، طبقا للفقرة الأولى من فصلھ 113، على أنھ "یسھر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تطبیق الضمانات الممنوحة
للقضاة، ولاسیما فیما یخص...تعیینھم"؛

وحیث إن الدستور أوكَل، طبقا للفقرة الرابعة من فصلھ 116، لقانون تنظیمي تحدید "المعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة"؛

وحیث إن تعیین القضاة، قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة، یندرج في الوضعیة المھنیة للقضاة؛

وحیث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، یظل، طبقا للقانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة، الجھة الوحیدة المخول لھا تعیین القضاة،
في كل حالات تعیینھم، والتي تشمل التعیین في السلك القضائي (المادة 13 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعیین بمقر

عمل جدید (المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة)، والتعیین المرتبط بالترقیة في الدرجة (المادة 35 من
القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعیین في منصب المسؤولیة (المادتین 70 و72 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس

الأعلى للسلطة القضائیة)، والنقل الناتج عن عقوبة تأدیبیة (المادة 99 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)؛

وحیث إنھ، فضلا عن حالات التعیین المشار إلیھا، فإن تعیین نواب المسؤولین القضائیین، المقترحین من قبلھم (نائب رئیس محكمة أول درجة
والنائب الأول لوكیل الملك لدیھا، نائب الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف والنائب الأول للوكیل العام للملك لدیھا، نائب للرئیس الأول لمحكمة

النقض ومحامي عام لدیھا)، موكول كذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة طبقا للمادتین 21 و23 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي
للقضاة؛

وحیث إن المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف التجاریة، محاكم مستقلة ومتخصصة وھي جزء من التنظیم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظیم
القضائي یعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانیة)؛

وحیث إن تخصص القضاء التجاري یقتضي أیضا  تخصص مسؤولیھ القضائیین، وھو ما لا یتأتى عبر جعل ممثل النیابة العامة لدى المحاكم
الابتدائیة التجاریة مُعینا من قبل وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة، الذي یغدو رئیسھ التسلسلي عوض ممثل النیابة العامة لدى محاكم الاستئناف

التجاریة؛
وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون تخویل وكیل الملك لدى محكمة أول درجة والوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعیین، بالتتابع، نائب

لوكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة التجاریة ونائب للوكیل العام لدى محكمة الاستئناف التجاریة، مخالفا لأحكام الدستور والقانونین التنظیمیین
المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

- في شأن المواد 32 (الفقرة الأخیرة) و35 و96 (الفقرة الرابعة): 

حیث إن المواد المذكورة تنص، بالتتابع، على أنھ "تنعقد الجمعیة العامة بحضور أكثر من نصف أعضائھا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
یؤجل الاجتماع الذي ینعقد في أول أیام العمل، وفي ھذه الحالة، یعُتبر الاجتماع صحیحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل"، وأنھ "تصادق

الجمعیة العامة على مشروع برنامج تنظیم العمل بالمحكمة بأغلبیة أعضائھا، وفي حالة تعادل الأصوات یعتبر صوت الرئیس مرجحا، وفي حالة
عدم توفر ھذه الأغلبیة، یرُاجع مكتب المحكمة برنامج العمل المذكور داخل أجل ستة أیام، وفي ھذه الحالة، تصادق الجمعیة العامة على المشروع

المعروض بأغلبیة الحاضرین"، وأنھ "تصادق الجمعیة العامة لمحكمة النقض على مشروع برنامج تنظیم العمل بھذه المحكمة وفق الكیفیة
المنصوص علیھا في المادة 35..."؛ 

وحیث إن الجمعیة العامة، باعتبارھا جھازا قضائیا بالمحكمة، تصادق على مشروع برنامج العمل المعد من قبل مكتب المحكمة، والذي تشتمل



موضوعاتھ على تحدید الأقسام والغرف والھیئات وتألیفھا، وتوزیع القضایا والمھام على قضاة المحاكم، وضبط عدد الجلسات وأیام وساعات
انعقادھا؛

وحیث إن الجمعیة العامة التي تلتئم سنویا للمصادقة على البرنامج المذكور، یمُكن أن تعقد اجتماعھا في أول دعوة بحضور أكثر من نصف
أعضائھا، وفي حال عدم توفر ھذا النصاب، ینعقد اجتماعھا الموالي، في أول أیام العمل، ویعتبر صحیحا بحضور ثلُث الأعضاء على الأقل؛

وحیث إن مشروع برنامج العمل تصادق علیھ الجمعیة العامة، بأغلبیة أعضائھا، وفي حال عدم توفر ھذه الأغلبیة، فإن الجمعیة المذكورة، تصادق
علیھ، بعد مراجعتھ من قبل المكتب داخل أجل ستة أیام، بأغلبیة الحاضرین؛

وحیث إن برنامج عمل المحكمة وحسن سیر أشغال الجمعیة العامة، یرومان ضمان تفعیل غایات دستوریة، لا سیما منھا تلك المرتبطة بحق
التقاضي (الفصل 118)، واستمرار خدمات مرفق العدالة (الفصل 154)؛

وحیث إنھ، لئن كانت المقتضیات المنظمة لعمل الجمعیة العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجیب لمتطلب إشراك القضاة في تسییر
الشأن القضائي للمحكمة، فإن ھذا المتطلب، لتحقیق الغایة التي یستھدفھا، یجب كفالتھ بمقتضیات قانونیة تمُكن من إعمالھ في كل الحالات المُتصور

حُدوثھا؛ 

وحیث إن المُشرع، في تنظیمھ لموضوعي اجتماعات الجمعیة العامة والمصادقة على برنامج تنظیم عمل المحكمة، لم یستشرف حالات تتعلق بعدم
تمكن الجمعیة من عقد اجتماعھا بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتھا على مشروع برنامج العمل المعروض علیھا بأغلبیة

الحاضرین؛

وحیث إن غیاب مقتضیات مؤطرة لھذه الحالات، التي یتوقف علیھا حسن سیر العدالة وضمان حق المتقاضین في الولوج إلیھا، یشكل إغفالا
تشریعیا، یجعل المقتضیات القانونیة المرتبطة بھذا الموضوع غیر مكتملة، من الوجھة التشریعیة، وتؤدي، بالنتیجة، إلى عدم معرفة المخاطبین

بھا، بالحلول الممكنة في حال حدوثھا؛

وحیث إن القواعد التي أغفلھا المشرع تكتسي أھمیة كبیرة في حسن سیر العدالة، مما تكون معھ المواد 32 (الفقرة الأخیرة) 35 و96 (الفقرة
الرابعة)، من الِوجھة التي تم بیانھا، غیر مطابقة للدستور؛

- في شأن المادتین 49 (الفقرة الأخیرة) و72 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھاتین المادتین، تنصان، في الفقرتین المذكورتین، بالتتابع، على أنھ "یعُین قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثیق،
والقضاة المكلفون بشؤون القاصرین، والقضاة المكلفون بالتحقیق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبیق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئیس

المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة باقتراح من رئیس المحكمة"، وأنھ، بالنسبة لمحاكم الاستئناف، "یعین المستشارون المكلفون بالأحداث
والقضاة المكلفون بالتحقیق لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة باقتراح من الرئیس الأول للمحكمة"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، تنص على أنھ "یسھر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تطبیق الضمانات الممنوحة
للقضاة، ولاسیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم وتأدیبھم"؛

وحیث إنھ، یبَین من الاطلاع على مواد القانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة، أن الصلاحیات
التي یمارسھا الرئیس المنتدب للمجلس المذكور، تتعلق إما بتمثیل المجلس لدى مؤسسات دستوریة أخرى وأمام القضاء، والتدبیر الداخلي للمجلس

وتسییر جلساتھ وتنفیذ مقرراتھ، ورفع تقاریر موضوعاتیة أو بشأن عمل المجلس، وإعداد لائحة الأھلیة للترقي وتلقي الشكایات، وكذا تخویل
القضاة رخص المرض الطویلة والمتوسطة؛

وحیث إن صلاحیة إلحاق القضاة أو وضعھم في حالة استیداع أو رھن الإشارة، یمارسھا الرئیس المنتدب بعد استشارة لجنة خاصة تتشكل لھذا
الغرض، طبقا للمادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتضَم، إلى جانب الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، أربعة أعضاء

یعینھم المجلس؛

وحیث إنھ، یتضح مما تقدم، أن الضمانات الممنوحة للقضاة، وحمایة استقلالھم، وتدبیر وضعیاتھم الفردیة من تعیین وترقیة وتقاعد وتأدیب، لا
تندرج في الصلاحیات المخولة للرئیس المنتدب، لا بحكم الدستور ولا بمقتضى القانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة، وإنما في

الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛

وحیث إن كفالة استقلالیة القضاة، لاسیما المُعینین منھم لأداء مَھام لمُدد مُحددة، یقتضي تعیینھم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بالنظر
للضمانات التي تقدمھا المساطر المتبعة لاتخاذ قراراتھ، وكذا ما یتیحھ إدراج ھذه التعیینات ضمن أشغال المجلس، من تمَكین الملك من الاطلاع

علیھا بصفتھ، الضامن لاستقلال السلطة القضائیة، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 107 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون إسناد تعیین قضاة الأسرة المكلفین بالزواج، والقضاة المكلفین بالتوثیق، والقضاة المكلفین بشؤون القاصرین،
والقضاة المكلفین بالتحقیق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبیق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائیة)، والمستشارین المكلفین بالأحداث والقضاة
المكلفین بالتحقیق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة غیر مطابق للدستور ولأحكام القانونین



التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

- في شأن المادة  52:

حیث إن المادة المذكورة، تنص على أنھ "یحُدث بكل من المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف مكتب للمساعدة الاجتماعیة، یعُھد إلیھ، علاوة على
المھام المسندة إلیھ بموجب النصوص التنظیمیة والتشریعیة الجاري بھا العمل، ممارسة الاختصاصات التالیة:

- القیام بالاستقبال والاستماع والدعم والتوجیھ والمرافقة مواكبة الفئات الخاصة؛
- إجراء الأبحاث الاجتماعیة بطلب من السلطات القضائیة؛

- ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛
- القیام بزیارات تفقدیة لأماكن الإیداع؛
- القیام بزیارات تفقدیة لأماكن الإیواء؛

- تتبع تنفیذ العقوبات والتدابیر؛
- القیام بدراسات وبحوث میدانیة؛

- تتبع وضعیة ضحایا الجرائم؛
- تعزیز التنسیق والتواصل داخل مكونات خلیة التكفل بالنساء ضحایا العنف مع باقي الفاعلین في مجال حمایة الفئات الخاصة؛

- إعداد تقاریر دوریة ترفع إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل؛
- إعداد وتتبع تنفیذ برامج ومشاریع نوعیة للحمایة والتكفل بالفئات الخاصة داخل اللجان الجھویة والمحلیة"؛

وحیث إن المادة المذكورة، لا تتضمن أي مقتضیات تتعلق بتركیبة مكتب المساعدة الاجتماعیة وكیفیات تألیفھ، وأن صیاغتھا تحَتمل مَعنیین، الأول،
أن ھذا المكتب یحُدث، لأول مرة، بمقتضى القانون موضوع الإحالة، والثاني، أن المكتب المعني مُشكل ولھ مَھام "مسندة إلیھ بموجب النصوص

التنظیمیة والتشریعیة الجاري بھا العمل"؛ 

وحیث إن عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضیاتھ أو عدم انسجامھا مع مقتضیات قانونیة أخرى وثیقة الصلة بھ، أو صُعوبة تصَوره، أو عدم
اكتمال التشریع الذي یتوقف علیھ إعمالھ، یحول دون بت المحكمة الدستوریة في مواد القانون المعروض علیھا، على حالھا؛

وحیث إن المحكمة الدستوریة، بالنظر لما سبق، لا یمكنھا البت، على الحال، في طبیعة المكتب وتركیبتھ ومدى اندراجھ في العمل الإداري التابع
للكاتب العام للمحكمة، تحت إشراف المسؤول القضائي، أو الشأن القضائي الممارس تحت السلطة المباشرة للمسؤولین القضائیین؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى ما تقدم، فإنھ باستثناء "إجراء الأبحاث الاجتماعیة"، فإن باقي الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعیة،
تمُارس من قِبلھ دون طلب من الجھات القضائیة المعنیة ولا بإشراف منھا؛

وحیث إن ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء، والقیام بزیارات تفقدیة لأماكن الإیداع أو لأماكن الإیواء، وتتبع تنفیذ
العقوبات والتدابیر أو تتبع وضعیة ضحایا الجرائم، ھي اختصاصات تمُارس، طبقا للقوانین المنظمة، بتكلیف من جھات قضائیة أو بإشراف

وتوجیھ منھا؛

وحیث إن من بین الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعیة "تعزیز التنسیق والتواصل داخل مكونات خلیة التكفل بالنساء ضحایا العنف
مع باقي الفاعلین في مجال حمایة الفئات الخاصة"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المادتین 13 و14 من القانون رقم 103.13 المتعلق بممارسة العنف ضد النساء، أن اللجان الجھویة المحدثة
للتكفل بالنساء ضحایا العنف، على مستوى الدائرة القضائیة، یرأسھا الوكیل العام للملك أو نائبھ، وأن من مھامھا، المرتبطة بما ھو مضمن في

المادة 52 المذكورة "- ضمان التواصل والتنسیق بین السلطة القضائیة وباقي القطاعات والإدارات المعنیة بقضایا التكفل بالنساء ضحایا العنف
على المستوى الجھوي، - التواصل والتنسیق مع جمعیات المجتمع المدني في ھذا المجال"؛

وحیث إن المقتضیات ذاتھَا، أعید التأكید علیھا في المادتین 15 و16 من القانون المشار إلیھ، بالنسبة للجان المحلیة المحدثة، التي یرأسھا وكیل
الملك أو نائبھ، على مستوى الدائرة القضائیة لكل محكمة ابتدائیة؛

وحیث إن الأمر یتعلق، كما تم بیَانھ، باختصاص مُخول لھیئات ترأسھا جِھات قضائیة؛
وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن تخویل مكتب المساعدة الاجتماعیة، الاختصاصات الواردة في المادة 52 المذكورة، دون تكلیف أو إشراف

قضائي، یعُد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائیة الموكولة حصرا للسلطة القضائیة؛
 

لھذه الأسباب:
 

أ



أولاـ من حیث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظیم القضائي:

تصرح بأن مسطرة إقرار التعدیلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانیة، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من
القانون المتعلق بالتنظیم القضائي، غیر مطابقة للدستور؛

ثانیا- من حیث موضوع القانون المتعلق بالتنظیم القضائي:

تقضي بأن:

1- المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتھا لطبیعة عمل النیابة العامة في تنظیم كتابة الضبط في ھیئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فیما
نصت علیھ من تخویل الكاتب العام أداء مھام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فیما خولتھ من صلاحیات

تقریریة للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانیة) و28 (الفقرة الثانیة) و60 و78، فیما نصت
علیھ من تعیین وكیل الملك والوكیل العام للملك ممثلین لھم للقیام بمھام النیابة العامة لدى المحاكم الابتدائیة التجاریة ومحاكم الاستئناف التجاریة،
والمواد 32 (الفقرة الأخیرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فیما أغفلتھ على التوالي من تحدید المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعیة العامة من
عقد اجتماعھا بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعیة العامة خلال اجتماعھا الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة،

والمادتین 49 (الفقرة الأخیرة) و72 (الفقرة الأخیرة) فیما أسندتاه من صلاحیة للرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة لتعیین قضاة
الأسرة المكلفین بالزواج، والقضاة المكلفین بالتوثیق، والقضاة المكلفین بشؤون القاصرین، والقضاة المكلفین بالتحقیق، وقضاة الأحداث، وقضاة
تطبیق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائیة، والمستشارون المكلفین بالأحداث والقضاة المكلفین بالتحقیق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فیما

أوكلتھ من مھام قضائیة لمكتب المساعدة الاجتماعیة، غیر مطابقة للدستور؛ 

2- المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظیمیا، وأن مضمونھا لیس فیھ ما یخالف الدستور مع مراعاة التفسیرات المقدمة بشأنھا؛

3- باقي مواد القانون لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة التفسیرات المقدمة بشأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الثانیة) و23 (الفقرة
الرابعة)، وكذا المواد المرتبطة بھا، منھ؛

ثالثاـ تأمر برفع قرارھا ھذا إلى علم جلالة الملك، وبتبلیغ نسخة منھ إلى كل من السید رئیس الحكومة، والسید رئیس مجلس النواب، والسید رئیس
مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط  في یوم الجمعة 2 من  جمادى الآخرة 1440
                                                                                                 (8 فبرایر 2019)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدریسي            السعدیة بلمیر

            محمد أتركین             محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي
محمد المریني       محمد الأنصاري         ندیر المومني        محمد بن عبد الرحمان جوھري


